
 موسكو – أعلنت الخارجية الروسية 
عن تأييـــد موســـكو انســـحاب القوات 
دون  الأجانـــب،  والمقاتلـــين  العســـكرية 
استثناء، من الأراضي الليبية، ما يعكس 
تلميحا لاســـتعدادها بســـحب مجموعة 

فاغنر من ليبيا.
وقـــال وزيـــر الخارجيـــة الروســـي 
ســـيرجي لافروف إن موسكو وطرابلس 
القـــوات  جميـــع  انســـحاب  تؤيـــدان 
والعسكريين الأجانب، دون استثناء من 

الأراضي الليبية.
مؤتمـــر  فـــي  لافـــروف،  وأضـــاف 
صحافي مشـــترك مـــع وزيـــرة خارجية 
الليبيـــة،  الوطنيـــة  الوحـــدة  حكومـــة 
نجـــلاء المنقـــوش ”أكدنـــا دعم روســـيا 
الاتحاديـــة للقرارات التـــي يتم اتخاذها 
في إطـــار اللجنة العســـكرية المشـــتركة 
5 + 5، بمـــا فـــي ذلك القرار الـــذي اتخذ 
فـــي اجتماعها قبل خمســـة أيـــام، حول 
ضـــرورة انســـحاب جميع العســـكريين 
الأجانـــب، دون اســـتثناء، مـــن أراضي 

ليبيا“.
وأشـــار لافـــروف إلى أنـــه تم خلال 
اللقاء مناقشـــة اســـتئناف عمل اللجنة 
المشـــاريع  وتنفيذ  المشـــتركة  الحكومية 
الاقتصادية بين البلدين، مضيفا ”أولينا 
اهتمامـــاً خاصـــاً لضـــرورة اســـتئناف 
المشـــاريع الاقتصادية، التي توقفت قبل 
10 سنوات بعد أن اعتدى أعضاء الناتو 
على ليبيا ودمـــروا الدولة الليبية. بهذا 
المعنى، أولينا اهتماماً خاصاً لاستئناف 
والاقتصادية  التجاريـــة  اللجنـــة  عمـــل 
الحكومية المشـــتركة، بما في ذلك شركة 
و‘تاتنيفط‘، والســـكك  ’غازبـــروم نفـــط‘ 
كانـــت  والتـــي  الروســـية،  الحديديـــة 
تعمـــل حتـــى عـــام 2011، مع شـــركائها 
الليبيـــين فـــي تطويـــر مشـــاريع مفيدة 

للطرفين“.
كما أكـــد وزير الخارجية الروســـي 
أن موســـكو مســـتعدة للمشـــاركة فـــي 
العمل للتنســـيق والاتفـــاق على معايير 
انسحاب القوات الأجنبية والمرتزقة من 

ليبيا.
وأوضـــح لافروف ”الســـيدة الوزيرة 
أبلغتنـــا أن القيـــادة الليبيـــة تقوم الآن 
وعمليـــة  استشـــارية  آليـــة  بصياغـــة 
تشاورية لإنشـــاء معايير محددة لتنفيذ 
قـــرارات انســـحاب جميع العســـكريين 
الأجانب، وســـنكون مستعدين للمشاركة 
البنـــاءة مـــع البلـــدان الأخـــرى في هذا 

العمل“.
 وأكـــدت وزيـــرة خارجيـــة حكومـــة 
الوحدة الوطنية الليبية، أن ”انســـحاب 
المرتزقـــة والقـــوات الأجنبيـــة يتطلـــب 
أن ننظـــر إليـــه بطريقـــة واقعيـــة حيث 
أن الانســـحاب يجـــب أن يكـــون مقننـــا 

ومدروسا وعلى مراحل“.
وأعربـــت المنقـــوش عـــن ”تقديرهـــا 
للجهود الروسية في دعم حكومة الوحدة 
الوطنية“، مؤكدة أنها ”تثمن دور روسيا 
الإيجابـــي بإطلاق مبـــادرة وقف إطلاق 

النار في يناير 2020 وتشـــجيع الليبيين 
للجلـــوس معا علـــى طاولـــة التفاوض 

والحوار“.
وســـبق أن قال نائب وزير الخارجية 
فـــي  فيرشـــينين،  ســـيرغي  الروســـي، 
تصريحـــات صحافيـــة، إن موســـكو لا 
انســـحاب  بشـــأن  مفاوضـــات  تجـــري 
المرتزقـــة الأجانـــب من ليبيا ســـواء مع 
تركيا أو مع أي دولة أخرى، حيث يجب 
على الليبيين أنفســـهم حل هذه المشكلة، 
ولكن إذا تم إطلاق هـــذه العملية، يجب 
على المقاتلـــين الأجانب مغـــادرة البلاد 

بشكل متزامن.
والســـبت الماضـــي، أعلنـــت اللجنة 
 ،(5+5) المشـــتركة  الليبيـــة  العســـكرية 
أنها اتفقـــت على مجموعة مـــن النقاط، 
خلال الجولة الســـابعة مـــن المفاوضات 
في قاعة الاجتماعات في ســـرت، وســـط 

ليبيا.
للجنـــة  الختامـــي  البيـــان  وذكـــر 
العســـكرية المشتركة 5+5، أنه تم الاتفاق 
على تدابيـــر محددة وخطة مســـتعجلة 
لإخراج كافة المرتزقة والعناصر الأجنبية 

من الأراضي الليبية.

وطالبت اللجنة بســـرعة تعيين وزير 
للدفـــاع، ومخاطبـــة المجلس الرئاســـي 
وحكومـــة الوحـــدة الوطنيـــة بتجميـــد 
أي اتفاقيـــات ومذكـــرات تفاهـــم مع أي 

دولة.
وأعرب المجلس الأعلى للدولة الليبي 
الأحـــد الماضي عن رفضه لمطالبة اللجنة 
بتجميـــد   (5+5) المشـــتركة  العســـكرية 
الاتفاقيـــات الأمنية التي وقعتها حكومة 
الوفاق الوطني السابقة مع تركيا، داعيا 
اللجنـــة العســـكرية إلى النأي بنفســـها 
عـــن الحديث في الشـــأن السياســـي أو 

الاتفاقيات الدولية.
ووقـــع الرئيس التركـــي رجب طيب 
أردوغـــان ورئيـــس المجلـــس الرئاســـي 
لحكومة الوفاق الوطني الليبية السابقة 
فايز الســـراج، في الســـابع والعشـــرين 
مـــن نوفمبر ســـنة 2019، مذكرتي تفاهم 
فـــي مجالـــي التعاون الأمنـــي والمناطق 
التركـــي  البرلمـــان  وصـــادق  البحريـــة، 

عليهما في وقت لاحق.
وتســـببت الاتفاقيـــات المبرمـــة بين 
الطرفـــين، فـــي إدانـــات مـــن الحكومـــة 
المؤقتـــة والبرلمـــان الليبيين في شـــرق 
البـــلاد، لملاحظتهمـــا بأنـــه تم فيهمـــا 
تجاوز لصلاحيـــات حكومة الوفاق، كما 
قوبـــل ذلـــك بإدانات من مصـــر وقبرص 
واليونان، لمـــا اعتبر تعديا على حقوقها 
البحرية وللوجود غير الشـــرعي لقوات 

أجنبية في ليبيا.

 الربــاط – تتّجه الجزائـــر نحو تصعيد 
حدة التوتر مع المغـــرب بعد اتهامات غير 
و“رشـــاد“  مبـــررة بدعمه حركتـــي ”ماك“ 
المتهمتـــين كذلك بإشـــعال حرائق الغابات 
التي أودت بحياة العشـــرات وبالتورط في 

مقتل ”جمال بن سماعين“.
وقالت الرئاســـة الجزائريـــة في بيان 
في  الأربعـــاء إنها قـــررت ”إعـــادة النظر“ 
علاقاتهـــا مـــع الربـــاط، معتبـــرة أن هذه 
الخطـــوة التـــي ســـتزيد من تـــأزيم وضع 
العلاقـــات بين البلدين راجعة إلى ”الأفعال 
العدائيـــة المتكـــررة مـــن طـــرف المغرب“، 
كمـــا أعلنت ”تكثيف المراقبـــة الأمنية على 

الحدود الغربية“.
والحدود بـــين الجزائر والمغرب مغلقة 
رســـمياً منذ السادس عشـــر من أغسطس 

سنة 1994.
 وأكـــد صبـــري الحـــو، الخبيـــر فـــي 
القانون الدولي والهجرة ونزاع الصحراء، 
أن ”الاتهام المباشر دون دليل وإعلان إعادة 
تقييم العلاقات يؤشـــران علـــى كون هذه 

العلاقات متوترة أصلا“.
وأوضح الحو، في تصريح لـ”العرب“، 
أن ”الدعـــوة إلى تشـــديد مراقبـــة الحدود 
المغلقـــة أصـــلا والموصدة بجـــدار وأكوام 
وأســـلاك وعســـكر تعنـــي حـــضّ الجيش 
الجزائري على التحرش بالجيش المغربي 

وعلى الاحتكاك معه“.

وتعاظمــــت مؤشــــرات التصعيــــد في 
الفتــــرة الأخيــــرة بــــين الطرفــــين، حيــــث 
رفضــــت الجزائــــر يــــد المصالحــــة التــــي 
محمــــد  الملــــك  المغربــــي  العاهــــل  مدهــــا 
الســــادس في خطاب عيد العــــرش نهاية 
يوليــــو الماضــــي، فضــــلا عن عــــدم قبول 
عرضتهــــا  التــــي  الإنســــانية  المســــاعدة 
المملكــــة المغربية للمســــاهمة فــــي إخماد 

الحرائق.

تعليماته  المغربـــي  العاهـــل  وأصـــدر 
لوزيـــري الداخليـــة والشـــؤون الخارجية 
من أجـــل التعبير لنظيريهمـــا الجزائريين 
عن اســـتعداد المغرب لمساعدة الجزائر في 
مكافحـــة حرائق الغابـــات، وذلك من خلال 
تعبئـــة طائرتين من طـــراز كنادير لإخماد 
الحرائـــق والمشـــاركة فـــي هـــذه العملية، 
بمجـــرد الحصول على موافقة الســـلطات 
الجزائرية. لكن هذه الموافقة لم تحصل، في 
خلط لا مسؤول بين الإنساني والسياسي.

”مراجعـــة“  الجزائـــر  قـــرار  ويأتـــي 
العلاقات مع المغرب بعد انقضاء أســـابيع 
قليلـــة على مبـــادرة المصالحـــة التي تقدّم 
بها الملـــك محمد الســـادس إلـــى الرئيس 
الجزائري عبدالمجيد تبون وحثه فيها على 
تغليب منطـــق الحكمة وتجاوز الخلافات، 
معتبرا أنه ”من غيـــر المنطق بقاء الحدود 
مـــع الجزائر مغلقـــة“ ودعاه إلـــى ”العمل 
ســـويا، في أقرب وقت يراه مناســـبا، على 
تطويـــر العلاقـــات الأخويـــة التـــي بناها 
الشـــعبان المغربي والجزائري عبر سنوات 

من الكفاح المشترك“.
ويـــرى مراقبون أن النظـــام الجزائري 
اســـتغل حرائق تيزي وزو ومذكرة السفير 
المغربـــي لـــدى الأمم المتحدة عمـــر هلال، 
المتعلقـــة بموضوع تقرير مصيـــر القبائل 
شـــمال الجزائـــر، كـــي تكـــون الحركة من 
أجل تقريـــر مصير منطقـــة القبايل (ماك) 
مدخـــلا لزيادة تأزيم العلاقـــات مع المملكة 
المغربية، وذلك لحسابات سياسية داخلية 
بالدرجـــة الأولـــى متعلقـــة بـــرد الاعتبار 

للنظـــام العســـكري المدافع بشراســـة عن 
جبهة البوليســـاريو الانفصاليـــة، نتيجة 
الهزائم المتتالية التي مُني بها دبلوماسيا 

وسياسيا على كافة الأصعدة.
ويوجد تطابق بين الأحزاب السياسية 
والنظـــام الجزائري بشـــأن محاولة إقحام 
المغرب في الحرائق التي نشبت في غابات 
تيزي وزو، حيـــث اتهم الأمين العام لحزب 
جبهـــة التحريـــر الوطني الأكثـــر تمثيلية 
في البرلمـــان، أبوالفضل بعجـــي، الأربعاء 
المغرب بالوقـــوف مع إســـرائيل على خط 
واحد فـــي ”معاداة الجزائـــر والتآمر على 

أمنها واستقرارها“.
وقال السياســـي الجزائري أبوالفضل 
بعجـــي فـــي نـــدوة صحافيـــة بخصوص 
حرائق الغابات إنهـــا ”مفتعلة من أطراف 
تابعـــة لتنظيمـــات إرهابيـــة حاقـــدة على 
الإرهابي،  الجزائـــر، منها تنظيـــم ’مـــاك‘ 
بهدف إحـــداث فتنة في البـــلاد. لذلك فإن 
حزبنا يدعـــو إلى التحلـــي باليقظة وعدم 
الانسياق وراء المناورات والدسائس التي 

تحاك ضد بلادنا“.
ويبدو أن النظـــام الجزائري قد اختار 
الاستمرار في سياسة العداء تجاه المغرب 
وليس هناك مجـــال للمصالحة التي دعت 

إليها المملكة في عدد من المناسبات.
وأوضح بلاغ الرئاســـة الجزائرية أنه 
”تقـــرر تكثيف المصالـــح الأمنية لجهودها 
من أجل إلقاء القبض على باقي المتورطين 
في الجريمتين، وكل المنتمين إلى الحركتين 
الإرهابيتـــين اللتـــين تهددان الأمـــن العام 

والوحدة الوطنية، إلى غاية استئصالهما 
جذريا“.

وفي ســـياق اتهـــام الجزائـــر للمغرب 
بالضلوع في إشـــعال الحرائـــق التي أتت 
علـــى منطقة القبائل شـــدد الحـــو على أن 
”النظـــام يبحث عن ســـبب يركـــب عليه من 
أجل حـــرب مع المغـــرب“، مشـــيرا إلى أن 
”الجزائـــر تريد إقامة علاقة بين تصريحات 
عمـــر هـــلال المدعمـــة لتقريـــر المصير في 
و“رشاد“  القبائل وبين اتهام حركتي ’ماك‘ 
بضلوعهمـــا في عمليـــة إشـــعال النيران 
للإقـــرار بمســـؤولية المغـــرب أو بأنه على 

علاقة بذلك“.
 واعتبــــر خبراء أمنيون أن ما أســــماه 
النظــــام الجزائــــري ”تكثيــــف المراقبة على 
يدخل في  الحــــدود الغربية مــــع المغــــرب“ 
حرب اســــتنزاف نفسية تمارســــها القيادة 
الجزائريــــة ضد المغرب، لعدة أســــباب من 
بينهــــا نجاح منــــاورات ”الأســــد الأفريقي 
2021“، والتي أجــــري جزء منها في منطقة 
المحبس المغربية، والتــــي اعتبرتها بعض 
الدوائــــر الجزائريــــة تهديــــدا لترســــانتها 

العسكرية.
وأفـــاد صبـــري الحـــو بـــأن ”الجيش 
الجزائـــري يبحـــث عن ســـبب للدخول في 
حـــرب مـــع المغـــرب“، مؤكـــدا أن ”الحزم 
والصرامـــة اللذيـــن أظهرهمـــا المغرب في 
تعاملـــه مع حماية وصيانة ســـيادته على 
كل الأصعـــدة يؤكدان أنه لـــن يتوانى ولن 
يرضـــخ لأي مســـاس بهذه الســـيادة وأنه 

سيعمل على حماية ممتلكات مواطنيه“.

 تونــس – أجـــرى الرئيس التونســـي 
قيـــس ســـعيّد تغييـــرات داخـــل وزارة 
الداخلية بتعيين مديـــر عام جديد للأمن 
الوطني وآمـــر جديد للحـــرس الوطني، 
فـــي خطـــوة فسّـــرها مراقبـــون بكونها 
تهدف إلى تحييد الوزارة عن التجاذبات 
السياســـية لاســـيما في ظـــل الاتهامات 
الموجهة لحركة النهضة طيلة الســـنوات 

الماضية بالسعي للسيطرة عليها.
وأصــــدر قيس ســــعيّد أمرا رئاســــيا 
بتعيــــين مدير عــــام جديد للأمــــن الوطني 
وآمر جديد للحرس الوطني، بحسب بلاغ 

لرئاسة الجمهورية.
وشــــمل القرار تعيين سامي الهيشري 
مديــــرا عامــــا للأمــــن الوطني، وشــــكري 

الرياحي آمرا للحرس الوطني.

وتختص الأســــماء الجديدة في قطاع 
الأمن الوطني بالعمل في مكافحة الإرهاب 
ومقاومة الجريمة، وعملت خلال السنوات 
الأخيرة في الفرق الخاصة لكشف الخلايا 

الإرهابية النائمة.
ويأتي ذلك بعد أن كلف الرئيس سعيّد 
مستشــــارا أمنيا بتســــيير شــــؤون وزارة 
الداخلية، فــــي أول تعيين يقوم به منذ أن 
جمّد عمل البرلمان وأعفى رئيس الحكومة 
وعددا مــــن وزرائها مــــن مهامهم، وتولى 

بنفسه السلطات التنفيذية.
وقالت الرئاســــة التونســــية في بيان 
إن ســــعيّد ”أصــــدر أمرا يقضــــي بتكليف 
رضا غرسلاوي بتسيير وزارة الداخلية“، 
اليمــــين  أدى  الأخيــــر  أن  إلــــى  مشــــيرة 

الدستورية أمام الرئيس.

وبحســــب وســــائل إعــــلام محلية فإن 
عامــــا  شــــرطة  محافــــظ  كان  غرســــلاوي 
(رتبــــة بالأمــــن الوطني) قبــــل أن يصبح 
مستشارا في دائرة الأمن القومي برئاسة 

الجمهورية
ويرى مراقبون أن التعيينات الجديدة 
تأتــــي في إطار تفعيل واســــتكمال المســــار 
السياســــي الذي بدأه الرئيس ســــعيّد منذ 
الخامس والعشــــرين من يوليــــو الماضي، 
فضلا عــــن كونهــــا بدايــــة لإنهــــاء مرحلة 
سيطرة النهضة على الوزارات المهمة عبر 

الولاءات.
وأفــــاد المحلــــل السياســــي والخبيــــر 
الأمنــــي العميــــد خليفــــة الشــــيباني بأن 
كانــــت  الجديــــدة  الأمنيــــة  ”التعيينــــات 
منتظرة وطبيعية، خاصة مع تغيير وزير 
الداخلية، وتعيين رضا غرســــلاوي مكلفا 
عادية  ”التعيينــــات  قائــــلا  بتســــييرها“، 
بصفة أن ســــعيّد القائد الأعلى للســــلاح، 
ووزارة الداخليــــة كانت محــــلّ تكالب من 

الأحزاب وأولها النهضة“.
تصريــــح  فــــي  الشــــيباني  وأضــــاف 
لـ”العــــرب“ أن ”رســــائل الرئيــــس ســــعيّد 
الأخيــــرة خلال زيارتــــه لــــوزارة الداخلية 
التي أكد فيها أنه لا مجال للتســــلل لوزارة 
الداخلية مهــــدت لهذه التعيينات“، معتقدا 
أن ”ســــعيّد قطع الطريق على المتســــللين، 
وبدأ مرحلة جديدة عنوانها تونس تصحّح 

المسارات ومنها الكفاءة في التعيين“.
الأخيرة  ”التعيينات  الشيباني  وتابع 
تشــــير إلى بداية تحييــــد وزارة الداخلية 

وإبعادهــــا عــــن التجاذبــــات السياســــية، 
وتكريســــها لخدمة البــــلاد وليس لخدمة 
أطــــراف معينــــة“، كمــــا توقــــع أن تليهــــا 

تعيينات أخرى.
وترى أوســــاط سياســــية تونسية أن 
وزارة الداخليــــة بدأت تتعافــــى تدريجيا 
بتخلصهــــا من التعيينات الســــابقة التي 

تخدم أجندات معينة.
عبدالعزيز  السياســــي  المحلــــل  وأفاد 
مرحلــــة  لــــكل  أن  المؤكــــد  ”مــــن  القطــــي 
تعييناتهــــا ورجالهــــا، ووزارة الداخليــــة 
كانــــت محــــلّ اســــتهداف مــــن النهضــــة، 
وهــــي تحتوي علــــى العديد من الأســــرار 
والملفــــات للنهضة“، قائــــلا ”الجميع يعلم 
منــــذ 2011 أن النهضة ســــعت للســــيطرة 
على وزارات الســــيادة على غرار الداخلية 

والعدل“.
وأضاف في تصريح لـ“العرب“، ”اليوم 
فــــي إطار اســــتكمال المســــار السياســــي، 
وجب اســــترجاعها كمرفق عمومي وأمن 

جمهوري“.
وتابــــع ”وزارة الداخلية اليوم بصدد 
التخلــــص من ســــيطرة النهضــــة، والمبدأ 
الــــذي ســــيتم اعتمــــاده الآن هــــو الكفاءة 
وخدمــــة الدولة والشــــعب دون الخلفيات 

وتدخل اللوبيات“.
الجديدان  والآمــــر  المديــــر  وســــيتأكد 
من اســــتبعاد الأطــــراف المحســــوبة على 
النهضــــة، والتي كانت تعمــــل على خدمة 
مصالــــح معينــــة تهدف إلــــى تعزيز مكان 

الحركة في السلطة.

وأكّــــد القطــــي أن ”المؤسســــة الأمنية 
اليــــوم بصــــدد التعافي وستشــــتغل على 
الملفــــات الهامة“، لافتا إلى أن ”اســــتخدام 
هــــذه الكوادر لــــن يكون خدمــــة لأجندات 

معينة مثلما كانت تفعل النهضة“.

الموجهــــة  الاتهامــــات  تقتصــــر  ولــــم 
خصومهــــا  علــــى  بالفســــاد  للنهضــــة 
ومعارضيهــــا، بل أطلقت قيــــادات داخلية 

للحزب العنان للنقد والاتهامات.
وقال القيادي بالنهضة والمستقيل من 
المكتب التنفيــــذي محمد خليل البرعومي، 
”النهضــــة كانــــت بداخل منظومة فاســــدة 
وليــــس مــــن حــــق رمــــوز الفســــاد إدعاء 

الطهورية“.
وقــــال البرعومــــي فــــي تدوينــــة على 
حســــابه بصفحات التواصــــل الاجتماعي 
فيســــبوك ”إن النهضــــة لم تحســــن إدارة 
مرحلــــة أو ابتلعتهــــا منظومة فاســــدة“، 
مشــــيرا إلــــى أنه ”ليــــس من حــــق رموز 
هــــذه المنظومة والذين ســــيّروا مصالحها 
أن يقفزوا من الســــفينة مدعــــين الطهر“، 
معتبــــرا أن ”أول إصــــلاح هــــو تخليص 
المشــــهد من النفاق والفساد السياسي ثم 

تجديد الطبقة السياسية“.

وفرضت الســــلطات الأمنيــــة الأربعاء 
الإقامــــة الجبريــــة علــــى مفدي المســــدي 
المستشــــار الإعلامي لهشام المشيشي، وقد 
شغل ســــابقا مستشــــارا إعلاميا لرئيس 

الحكومة الأسبق يوسف الشاهد. 
وســــبق أن حــــذر قيس ســــعيّد مطلع 
الشــــهر الجاري مــــن محــــاولات اختراق 
لــــوزارة الداخليــــة، مؤكــــدا أن الأخيــــرة 

ستتصدى لمحاولات التسلل بكل قوة.
وقال سعيّد إن ”هناك من يريد التسلل 
إلى مفاصل الدولــــة ووزارة الداخلية على 
وجــــه الخصــــوص“، مضيفــــا ”هنــــاك من 
عملوا على تفتيت الدولــــة ولكننا واثقون 
بــــأن وزارة الداخلية ســــتتصدى لهم بكل 

قوة“.
وتابــــع ”أي محاولــــة للمــــس بوزارة 
الداخلية ســــتواجه بقــــوة، وعلى الجميع 
مجــــال  ”لا  قائــــلا  للقانــــون“،  الامتثــــال 
لتوظيف أي شــــخص في وزارة الداخلية 

من أجل تحقيق أهدافه الشخصية“.
فــــي  التونســــي  الرئيــــس  وأعلــــن 
الخامس والعشــــرين مــــن يوليو الماضي، 
تجميــــد عمل البرلمــــان وتعليــــق حصانة 
كل النــــواب، وإقالة رئيس الوزراء هشــــام 
المشيشــــي، في ظل تدهور شديد للأوضاع 
والصحيــــة  والاجتماعيــــة  الاقتصاديــــة 

بالبلاد.
وإلى حدّ الآن، لم يعينّ ســــعيّد رئيسا 
جديــــدا للوزراء، ولم يعلن عن أي خطوات 
لإنهــــاء حالة الطــــوارئ أو خطــــة للفترة 

المقبلة.

وزارة الداخلية كانت 
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سحب فاغنر من ليبيا

دخلت الأزمــــــة بين الجزائر والرباط 
منعرجا جديدا بعد قرار الرئاســــــة 
الجزائرية إعادة النظر في العلاقات 
ــــــف المراقبة على  مع المغــــــرب وتكثي
الحــــــدود المشــــــتركة، فــــــي خطــــــوة 
تعكس حسب متابعين توتّرا جديدا 

واستمرارا للعداء بين البلدين.

تغييرات في وزارة الداخلية التونسية لتحييدها عن التجاذبات السياسية

اتهامات بلا أدلة تزيد من التوتر 

بين المغرب والجزائر 
الرئاسة الجزائرية: قررنا إعادة النظر في العلاقات مع الرباط

هروب إلى الأمام

تغييرات متواصلة

الجزائر تبحث عن 

سبب من أجل حرب 

مع المغرب

صبري الحو


